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  السوري بين النظرية والتطبيقالقانون أصول دعوى مخاصمة القضاة في 

  
  *جمال الدين عبداالله مكناس، تمارا يعقوب ناصر الدين

  
  صـلخم

تعدّ دعوى مخاصمة القضاة ذات أهمية باعتبارها استثناءً من الأصل الذي يقرّ للقضاة حصانة خاصة، وعدم مسؤوليتهم عن 
لم تكن دعوى مخاصمة القضاة تطرق إلا ومع ذلك، . أعمالهم، حماية لهم من الكيد والتشهير بهم، والنيل من هيبة القضاء

لحاضر، في سورية، طريقاً من طرق الطعن العادية لكثرة ما تقام في أيامنا هذه مقترنة نادراً، إلاّ أنها تكاد تكون في وقتنا ا
 .بعكس ما استهدفه المشرع من سنها وجعلها طريقاً استثنائياً لإبطال الأحكام وفي حالات محددة حصراً 

ع الإحاطة بكافة شروط هذه ولخطورة دعوى المخاصمة فقد وضع المشرع شروطاً وأحكاماً قاسية، ومع ذلك لم يستطع المشر 
الدعوى، ومن هنا اتجه الاجتهاد القضائي السوري لوضع رؤية واضحة وأقر مبادئ وشروط ممارسة هذه الدعوى ووضع 

وقد جاءت هذه الدراسة لتفصل بشكل أوسع أصول دعوى مخاصمة القضاة بدءاً من . الخطوط العريضة للتطبيق العملي لها
  .ومبرم فيها وما يترتب على هذه الدعوى من آثارقيدها وحتى صدور حكم قطعي 

التطبيق  ،قبول الدعوى موضوعاً  ،قبول الدعوى شكلاً  ،الإجراءات ،مسؤولية ،دعوى مخاصمة القضاة :الكلمـات الدالـة
  .والنظرية

  
  المقدمـــــة

  
تعد دعوى مخاصمة القضاة طريق مراجعة استثنائياً يبحث 
في مدى إخلال القاضي لقيامه بواجباته إخلالاً يشكل خطاً 

فهي . بالإهمال المفرط الذي يوازي الجهل المطبق للقاضي
لتقصيرية وتهدف بصورة دعوى مدنية أساسها المسؤولية ا

أساسية إلى إقرار أو تثبيت مسؤولية القاضي وبالتالي الحكم 
على القاضي والدولة بالتعويض وإبطال الحكم أو التصرف 

 .المشكو منه

ونظراً لخطورة هذه الدعوى لما فيها من مساس بحجية 
الأحكام القطعية وعدم استقرار الثقة في القانون والتعامل بين 

جهة، ومن جهة أخرى الإساءة للقضاة والتشهير بهم الناس من 
وبالتالي النيل من هيبة القضاء، فقد وضع المشرع لدعوى 
المخاصمة نطاقاً موضوعياً حدد فيه حالات مخاصمة القضاة 
وعلى سبيل الحصر، كما أحاطها بشروط خاصة لقبول الدعوى 

  .وإجراءات قيدها وأصول النظر بها
السوري بدعوى المخاصمة عن  وعليه، فقد خرج المشرع

القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية التي هي أساس دعوى 
المخاصمة، وأخضعها لقواعد إجرائية خاصة تتصل بآلية قيد 
الدعوى وشروط قبولها ومراحل النظر بها من حيث الشكل 

 تمهيداً لقبولها شكلاً ومن ثم النظر بالدعوى موضوعاً والفصل 
بها مرتباً آثاراً استثنائية على الأحكام الصادرة في دعوى 

  .المخاصمة
وقد حاول الاجتهاد القضائي السوري، متمثلاً في الهيئة 

وغرفة المخاصمة فيها، وضع قواعد العامة لمحكمة النقض 
ومبادئ لأصول دعوى المخاصمة مستدركاً تخلف المشرع 
السوري في الإحاطة بكافة شروط هذه الدعوى وبشكل خاص 

  .في أصول قيدها والحكم بها وما يترتب على ذلك من نتائج
وقد حاولنا من خلال هذا البحث الإجابة على أسئلة عدة 

وبات التي تعترض تسجيل هذه تتمثل في بيان أبرز الصع
الدعوى وشروط قبولها شكلاً، بحسبان أن الوصول إلى مرحلة 
. قبول الدعوى شكلاً يعد إنجازاً كبيراً في نجاح هذه الدعوى

وكذلك بيان موقف الاجتهاد القضائي في مواطن عدة من 
مراحل تسجيل الدعوى والفصل بها، نظراً للصعوبات التي 

عند سلوكهم طريق دعوى مخاصمة  يعاني منها المحامون
القضاة، وكذلك لأن نسبة كبيرة من دعاوى المخاصمة ترد 
لعيب في الشكل، مما دعانا إلى بيان الشروط الشكلية 
الصحيحة اللازمة لقبول هذه الدعوى، وكيفية متابعتها بعد 
قبولها موضوعاً والفصل بها لإلغاء آثار الحكم المشكو منه، 

  .دعوى عن هدفها المرسوم لهاكي لا تخرج هذه ال
ونظراً لأن تشريعات عدة لم تنظم قواعد وإجراءات دعوى 
المخاصمة ومنها التشريع الأردني، فقد آثارنا الإجابة على 
أغلب التساؤلات التي قد تساعدنا في صياغة أحكام هذه 

، ، عمانجامعة الشرق الاوسط كلية القانون، القانون الخاص،قسم * 
، وتاريخ قبوله 8/9/2014تاريخ استلام البحث . الأردن

15/10/2014. 



  عبداالله مكناس، تمارا يعقوب ناصر الدينجمال الدين                                               ...           أصول دعوى مخاصمة القضاة

- 816 -  

الدعوى بشكلٍ كافٍ، سيما أن المشرع الأردني بصدد تبني 
بما يرقى إلى إيجاد حلول لبعض دعوى مخاصمة القضاة، و 

المشاكل القانونية والعملية التي تعترض إقامة هذه الدعوى 
  .والفصل بها في التشريع السوري

وعليه سنتناول في هذه البحث دراسة إجراءات رفع دعوى 
المخاصمة وشروط قبولها في مبحث أول ومن ثم الفصل في 

  .حث ثانالدعوى من قبل الجهة القضائية المختصة في مب
  

  المبحث الأول
  إجراءات رفع دعوى المخاصمة وشروط قبولها
نجد  )1(بالرجوع إلى أحكام قانون أصول المحاكمات السوري

أن المشرع السوري أخضع دعوى المخاصمة إلى نظام إجرائي 
. خاص، ينظم إجراءات رفع دعوى المخاصمة وشروط قبولها

ويقصد بإجراءات دعوى المخاصمة، الخطوات الواجب اتخاذها 
من أجل رفع الدعوى، أما شروط قبولها، فتتمثل بالشروط التي 

ونظراً . خاصمةأوجدها المشرع أو الاجتهاد لقبول دعوى الم
لأهمية التقيد بهذه الإجراءات لإمكانية قبول الدعوى شكلاً، كان 
لابد من تناول إجراءات تقديم الدعوى في مطلب أول، وشروط 

  .تقديمها في مطلب ثانٍ 
  

  إجراءات رفع دعوى المخاصمة :المطلب الأول
فرض المشرع السوري إجراءات معينة ينبغي التقيد بها عند 

المخاصمة، وذلك نظراً لأهمية هذه الدعوى تقديم دعوى 
وقد كرّس الاجتهاد القضائي العديد من . وطبيعتها الاستثنائية

الأحكام للتأكيد على أن هذه الإجراءات جوهرية ولا يجوز 
وتتمثل هذه الإجراءات . مخالفتها تحت طائلة رد الدعوى شكلاً 

دعاء في تحديد المحكمة المختصة للنظر بالدعوى وتقديم است
  .الدعوى، ومهلة تقديم الدعوى وتسديد الرسوم والتأمين القضائي

  
  المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة: الفرع الأول

نظراً لخصوصية دعوى المخاصمة فإنها تختلف عن غيرها 
من الدعاوى المدنية لجهة المحكمة المخولة سلطة النظر في 

مخاصم؛ فإن ذلك هذه الدعوى، وكذلك نظراً لمكانة القاضي ال
يقتضي أن لا ينظر الدعوى أحد زملائه من درجته أو أقل منه 

  .درجة
وقد حددت أغلب التشريعات ومنها اللبناني اختصاص 
النظر في دعوى مقامة على الدولة بشأن الحالات المحددة 
لمسؤولية الدولة الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، بالهيئة 

  .)2(العامة لمحكمة التمييز
أما المشرع السوري فقد حرص على أن ترفع الدعوى إلى 

محكمة أعلى درجة من المحكمة التي ينتمي إليها القاضي 
المخاصم، وحدد المرجع القضائي الصالح للنظر في دعوى 
المخاصمة حسب صفة القاضي ودرجته، وفقاً لما نصت عليه 

ة من قانون أصول المحاكمات، أمام الهيئة العام 490المادة 
لمحكمة النقض، وكذلك غرفة المخاصمة لمحكمة النقض، 

  .وأخيراً محكمة الاستئناف المدنية في المنطقة
  

  الهيئة العامة لمحكمة النقض :أولاً 
من قانون أصول  490جاء في الفقرة أ من المادة 

ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة : "المحاكمات أن
العامة في محكمة النقض أمام محكمة النقض وممثلي النيابة 

  ".الهيئة العامة لمحكمة النقض 
يتضح من هذا النص أن الهيئة العامة لمحكمة النقض 
تختص بنظر كافة دعاوى المخاصمة المقدمة بحق جميع 
القضاة العاملين في هذه المحكمة سواء كانوا أصلاء أم 
 منتدبين، وكذلك النائب العام لدى محكمة النقض وسائر قضاة

  .النيابة العامة الذين يعملون معه على اختلاف ودرجاتهم
من قانون السلطة  49وطبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 

القضائية، تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض من سبعة من 
. المستشارين من الدائرتين المدنية والجزائية في محكمة النقض

لنقض ويساعده عدد ويترأس هذه الهيئة عادة، رئيس محكمة ا
من المستشارين إضافة لنوابه الثلاثة، ويختار منهم ستة 
مستشارين في كل قضية حسب نوع القضية وتخصصهم فيها 

  .ودرجة القضاة المخاصمين
  

  غرفة المخاصمة في محكمة النقض :ثانياً 
من قانون أصول  490وفقاً لنص الفقرة ب من المادة 

المرفوعة على قضاة المحاكمات، تنظر دعوى المخاصمة 
محكمة الاستئناف والنائب العام لديها أمام الغرفة المدنية لدى 

وتتألف هذه الغرفة من رئيس ومستشارين . محكمة النقض
اثنين، ويترأسها عادة أحد نواب رئيس محكمة النقض ويساعده 

  .عدد من المستشارين من مختلف الاختصاصات
ي السنوات الأخيرة، ونظراً لازدياد عدد دعاوى المخاصمة ف

. فقد تم إحداث غرفة مستقلة للنظر في قضايا المخاصمة
ويشمل اختصاصها القضاة الأصلاء والمنتدبون على حد سواء 
بما فيهم قضاة محكمة الجنايات لأنها إحدى غرف محكمة 

  )3(.الاستئناف، وكذلك قضاة محكمة الأحداث الجماعية
كما يشمل اختصاص غرفة المخاصمة النظر بدعاوى 
المخاصمة المرفوعة ضد قضاة الاستئناف المكلفين بأعمال 
أخرى مثل قضاة الإحالة والتفتيش القضائي وقاضي التحقيق 
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الأول والقاضي الشرعي الأول والقاضي البدائي الأول حيث 
وكذلك النائب العام . جعلهم المشرع بدرجة مستشار استئنافي

الاستئنافي والمحامي العام الأول في دائرة محكمة الاستئناف 
  )4(.وسائر المحامين العامين في المحافظات

  
  :محكمة استئناف المنطقة :ثالثاً 

تنظر محكمة الاستئناف في دعاوى المخاصمة المرفوعة 
تجاه القضاة التي يقع عملهم ضمن حدود اختصاصها المكاني، 

ى من قضاة بدرجة قاضي ويشمل هذا الاختصاص ما تبق
بدائي فما دون وهم قضاة البداية والصلح والتحقيق والقضاة 
الشرعيين، وكذلك قضاة النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة فما 
دون، والذين يعملون ضمن حدود الاختصاص المكاني لمحكمة 

وبما أنه تعد كل محافظة في سورية دائرة استئنافية . الاستئناف
دة محاكم استئناف، فقد تم إسناد الاختصاص ويوجد فيها ع

بالنظر في دعاوى المخاصمة إلى محكمة الاستئناف المدنية 
الأولى، التي يرأسها رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة 

  )5(.ويساعده مستشاران للنظر في هذه الدعاوى
  استدعاء دعوى المخاصمة :الفرع الثاني

إلى المحكمة  تقدم دعوى المخاصمة بموجب استدعاء
المختصة، سواء كانت الهيئة العامة لمحكمة النقض أم غرفة 
المخاصمة في محكمة النقض أم محكمة الاستئناف المدنية 

وذلك من قبل محام أستاذ مرفقاً وكالة خاصة . المختصة
بالمخاصمة ومذكور في متنها أسماء المدعى عليهم 

إن تم  بالمخاصمة بما فيهم وزير العدل إضافة لمنصبه،
اختصامه، ويجب أن يتضمن سند التوكيل عبارة تفويض 

وبما أن دعوى . )6(الوكيل بتقديم دعوى مخاصمة والمرافعة بها
المخاصمة هي دعوى مؤسسة على قواعد المسؤولية التقصيرية 
وتقوم على طلب التعويض الذي لا يمكن تحديده مسبقاً، لذلك 

حتى ولو كان القرار يجب أن تكون الوكالة بدائية لا صلحية، 
المطلوب إبطاله قراراً صلحياً، فهي والحال هذه دعوى بدائية 

  )7(.وليست دعوى صلحية
وقد وضع المشرع السوري والاجتهاد القضائي السوري 

  :شروطاً معينة ينبغي توافرها في استدعاء الدعوى، أهمها
يجب أن يصاغ الاستدعاء بعبارات معتدلة لا تمس  :أولاً 

شعورهم، ذلك أن الغاية من إجازة مخاصمة القضاة القضاة و 
هو فتح مجال التظلم من خطأ القاضي الجسيم أو خداعه أو 

وليس إعطاء المجال للمدعي بالمخاصمة لإهانة . إلخ... غشه
القضاة والتشهير بهم وإلاّ كانت النتيجة النيل من هيبة القضاء 

رع ولم ينظم المش. وجعل القضاة تحت رحمة المتقاضين
السوري حالة ما إذا ضمّن المدعي بالمخاصمة عبارات لا تليق 

بالقضاء والقضاة، بخلاف ما ذهب إليه المشرع اللبناني الذي 
أجاز فرض غرامة على المحامي أو المدعي مع إمكانية 

  .)8(ملاحقته تأديبياً أو جزائياً 
ونرى أن ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي السوري برد 

ومصادرة التأمينات بالإضافة إلى الملاحقة الدعوى شكلاً 
المسلكية للمحامي أمام مجلس التأديب في نقابة المحامين هو 

  .حل ناجع
يجب أن يشمل استدعاء الدعوى على سبب أو أكثر  :ثانياً 

من قانون  486من أسباب المخاصمة الواردة حصراً في المادة 
  .أصول المحاكمات

بالمخاصمة، طالب التعويض، لذا ينبغي أن يبين المدعي 
كأن يذكر في . صراحة السبب الذي يخاصم به القاضي

استدعاء الدعوى أن السبب هو الخطأ المهني الجسيم ويوضح 
ما هو الخطأ المهني الجسيم الذي وقع فيه القاضي وما هو 

  .دليله على ذلك
وقد أكدت غرفة المخاصمة في محكمة النقض على ذلك 

  :برزهافي اجتهادات عدة، أ
يجب أن يشمل طلب المخاصمة على أسباب المخاصمة " 

أصول مدنية وأن يرفق به الأوراق  491حسب نص المادة 
محكمة النقض ". (والوثائق المؤيدة له تحت طائلة الرد شكلاً 

  ).1995لعام  1006أساس  416قرار 
يجب أن ترفق باستدعاء الدعوى الأوراق المؤيدة له  :ثالثاً 

نها أبرزت في الدعوى التي صدر فيه الحكم محل بما يشعر بأ
  .المخاصمة

والغاية من ذلك توجيه المدعي بالمخاصمة إلى تحري الدقة 
قبل الإدعاء على القاضي، الأمر الذي من شأنه أن يمنع رفع 

  )9(.الدعاوى الخالية من أي أساس
ونظراً لأن أسباب دعوى المخاصمة تتمثل في وقائع 

بل القاضي أثناء مباشرته مهام وظيفته وأخطاء ارتكبت من ق
القضائية في دعوى منظورة أمامه، فإن هذه الوقائع تقع في 
أوراق الدعوى سواء كان محضر جلسات المحاكمة أو القرارات 

وهذه الأوراق المؤيدة لاستدعاء الدعوى هي نفسها . أو الأحكام
صور وثائق ومستندات الدعوى الأصلية مصدقة أصولاً وليس 

على أنه بالنسبة لحالة إنكار العدالة فإن المستندات . رهاغي
  .تتعلق بالإنذار الذي يجب توجيهه للقاضي قبل إقامة الدعوى

وقد جرى العمل على أن يؤيد المدعي دعواه بكافة الوثائق 
المصدقة والمذيلة بشرح يفيد سبق عرضها بملف الدعوى 

وقد . مصدقةالأساسي أصولاً، فلا يلتفت إلى أي وثيقة غير 
  :أكدت ذلك الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرار جاء فيه

حيث أن مستندات طالب المخاصمة ليست نسخة طبق " 
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الأصل ومصدقة من المرجع الرسمي أصولاً حتى تكون حجيتها 
  .)10("ثابتة مما يجعل دعوى المخاصمة غير مقبولة شكلاً 

أو  وعليه لا يجوز للمدعي بالمخاصمة إرفاق وثائق
مستندات لم تكن موجودة أثناء نظر الدعوى، أي وثائق من 

وإنما يجب . خارج ملف الدعوى التي يخاصم بسببها القاصي
أن تكون مصدقة ومذيلة بشرح يفيد إلى وجود أصلها في ملف 
الدعوى الأساسي، ذلك أن محكمة المخاصمة تنظر بالدعوى 

لمثارة أمامها على وجه الاستقلال وعلى ضوء الوثائق والدفوع ا
وبذلك تتجنب مجادلة الخصوم لبعضهم من أن . والموثقة رسمياً 

بعض الوثائق المطروحة لدعوى المخاصمة تطرح أول مرة 
أمامها، وتتأكد من سبق طرحها إعمالاً لنص القانون، وتتمكن 
من بسط رقابتها في الكشف عن الخطأ المنسوب إلى الهيئة 

  .المخاصمة
لمخاصمة في محكمة النقض بهذا ومن اجتهادات غرفة ا

يجب أن يشتمل استدعاء المخاصمة : " المجال أنها قررت
على أسباب دعوى المخاصمة وأن ترفق به الوثائق والأوراق 
المؤيدة له مصدقة حسب الأصول وأن تكون تلك الوثائق مذيلة 
بشرح من ديوان المحكمة المشكو منها يفيد سبق عرضها على 

  .)11("كورة تحت طائلة الرد شكلاً هيئة المحكمة المذ
ولا بد من الإشارة إلى وجوب إبراز نسخة عن الإعذار 
الموجه للقاضي إذا استندت المخاصمة إلى حالة امتناع 
القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له أو عن الفصل في 
قضية جاهزة للفصل، وأن يكون قد مضى ثمانية أيام على تبلغ 

ويجب أن يرفع الإنذار مع . ن موقفهالقاضي دون أن يعدل م
 489مادة . (صورة مصدقة عن التبليغ مع استدعاء الدعوى

  ).أصول
ويجب أن يتم تنظيم استدعاء الدعوى والوثائق على عدد 
الخصوم، وأن تكون الوثائق موقعة من قبل المدعي وعلى 

  .مسؤوليته
  مهلة تقديم الدعوى :الفرع الثالث

لى ميعاد معين لرفع دعوى لم ينص القانون السوري ع
المخاصمة بخلاف ما ذهب إليه المشرع اللبناني الذي أوجب 
تقديم دعوى المسؤولية في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم 
أو الإجراء المشكو منه في حالة الدعوى المبنية على الخطأ 

أما في حالة الدعوى المبنية على الغش أو الخداع أو . الجسيم
أ المهلة من تاريخ تبليغ الحكم أو الإجراء المشكو الرشوة فتبد

فيه، إلاّ إذا لم يعلم المتضرر من الحكم بتوافر هذه الحالة سوى 
بعد تبليغ الحكم أو الإجراء، عندها تسري المهلة من تاريخ هذا 

أما في حالة الاستنكاف عن إحقاق الحق، فالمهلة . )12(العلم
تبدأ من تاريخ مضي عشرة أيام على إيداع العريضة الثانية بعد 

إنذار القاضي بعريضتين تفصل بين كل منهما والأخرى سبعة 
  .)13(أيام

على أن الاجتهاد القضائي السوري وضع حلاً لهذه المهلة 
دعوى المخاصمة كونها مستنداً إلى القواعد العامة وإلى أساس 

تقوم على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة 
المدعية والناشئ عن العمل غير المشروع وباعتبار أن هذه 
الدعوى تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية التي تسقط 
بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه 

سؤول عنه بمقتضى المضرور بحدوث الضرر وبالشخص الم
نقض هيئة عامة قرار .(من القانون المدني 173أحكام المادة 

  ).سجلات محكمة النقض 1972لعام  52رقم 
وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك، فقد ورد بقرار 

حيث أن دعوى : " غرفة المخاصمة الآتي -لمحكمة النقض 
نسوب المخاصمة أساسها المسؤولية التقصيرية عن الخطأ الم

إلى القضاة المشكو منهم فهي محكومة بقواعد المسؤولية 
التقصيرية المنصوص عليها بأحكام القانون المدني، حسبما 
اجتهدت الهيئة العامة لمحكمة النقض، وبذلك تسقط بالتقادم 
لتلك الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه 

  .)14("عنه  المضرور بإحداث الضرر وبالشخص المسؤول
أما في فرنسا فلم ينص المشرع على ميعاد معين لرفع 
دعوى المخاصمة التي حلت محلها تسمية دعوى الرجوع على 
الدولة، ولذلك يجوز رفع هذه الدعوى في أي وقت، طالما لم 
يسقط الحق فيها؛ ولتحديد موعد سقوطها اتجه جمهور الفقه 

ا القواعد العامة الفرنسي إلى أنه تسري على تقادم الحق فيه
  .)15(التي تطبق على تقادم دعوى المسؤولية

  تسديد الرسوم القضائية والتأمين القضائي :الفرع الرابع
عند تسجيل دعوى المخاصمة لا بد من تسديد الرسوم 

" ويقصد بالرسم القضائي . القضائية تحت طائلة الرد شكلاً 
لمواعيد المبلغ الذي يجب أداؤه إلى صندوق الخزينة حفظاً ل

". القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية 
وتعد طوابع دور المحاكم نوعاً من الرسوم القضائية المتوجب 

  .وضعها على الاستدعاء
وكذلك لا بد من إيداع التأمين القضائي بإيصال مالي، ذلك 

 وقد. أن التامين القضائي هو من الشروط الشكلية لقيد الدعوى
كان مبلغ التأمين القضائي زهيداً، ونظراً لشيوع وازدياد عدد 

من قانون  491/3دعاوى المخاصمة فقد تم تعديل المادة 
أصول المحاكمات، ورفع مبلغ التأمين من خمسين ليرة إلى 
خمس وعشرين ألف ليرة سورية، إذا كان القاضي أو القضاة 

يرة المخاصمون من قضاة محكمة النقض، وعشرة آلاف ل
سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد 
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  )16(.القضاة المخاصمون في هيئة واحدة
ويرى بعض الفقه أن الحكمة من هذا التأمين القضائي هي 
الحفاظ على هيبة القضاء، وضمان جدية دعوى المخاصمة 

وهذا ما قصده المشرع السوري في التعديل . )17(وعدم كيديتها
لى مبلغ التأمين القضائي، ولكن الواقع العملي الذي أدخله ع

أثبت أنه لم يكن لهذا التعديل سوى اثر بسيط لا يذكر على 
  .عدد دعاوى المخاصمة التي سجلت بعد صدور التعديل

  
  شروط قبول دعوى المخاصمة :المطلب الثاني

تتمثل شروط قبول دعوى المخاصمة بالشروط التي أوجدها 
بول الدعوى، وفي حال تخلف إحداها المشرع أو الاجتهاد لق

فإن ذلك يؤدي إلى ردّ دعوى المخاصمة شكلاً وما يترتب على 
وتتعلق هذه الشروط بأطراف دعوى المخاصمة، . ذلك من آثار

ووقوع الضرر وطلب التعويض، استنفاذ الحكم المشكو منه 
  .طرق الطعن

  
  أطراف الدعوى :الفرع الأول

عاء بالمخاصمة والجهة كأي دعوى فإن هنالك جهة الإد
المدعى عليها بالمخاصمة كأطراف أصليين في الدعوى، 

  .إضافة إلى المتدخلين في الدعوى
  المدعي بالمخاصمة :أولاً 

حدد المشرع السوري الحالات التي يجوز فيها اختصام 
القاضي ولم يحدد الأشخاص الذين يحق لهم مخاصمة القضاة 

الشخص الذي يرفع دعوى ومع ذلك فإن المدعي هو . صراحة
المخاصمة وينسب إلى القاضي أو القضاة المخاصمين وقوعهم 

من قانون  486في إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 
أصول المحاكمات، مطالباً إياهم بالتعويض عن الضرر الذي 
لحقه من جراء حكمهم أو تصرفهم بالإضافة إلى إبطال الحكم 

  .)18(أو التصرف
كون جهة الإدعاء بالمخاصمة متمثلة ويمكن أن ت

  :بالأشخاص التالي ذكرهم
ويحدد أسماء  :الأطراف الأصليون المذكورين بالحكم -1

هؤلاء الأطراف من الدعوى والحكم في منطوقه، أي أن دعوى 
المخاصمة لا تقبل إلا ممن كانوا طرفاً في الدعوى التي صدر 

الحكم أسماء  وإذا أغفل مطلع. فيها الحكم موضوع المخاصمة
المدعين كلهم أو بعضهم فإن ذلك لا يحجب عمن كان طرفاً 
في الدعوى حقه في مخاصمة القاضي أو القضاة مصدري 
الحكم إذا كان مضمون هذا الحكم قد فصّل أسماء المدعين 

وهذا ما أكدته محكمة النقض في . )19(وحدد مركز كل منهم
طعون فيه وإن لم ومن حيث أن الحكم الم: "قرارها الذي جاء به

يذكر أسماء المدعين في مطلعه إلاّ أن مضمونه قد فصل اسم 
كل مالك وحقه من أجر المثل، فلم يعد هناك أي غموض أو 

وكذلك يمكن تحديد اسم المدعين من خلال أوراق ". التباس 
الدعوى إذا كانت تشير إلى أسمائهم، فعدم ذكر جميع أسماء 

طأ طالما أن استخلاص هذه المدعين لا يعتبر من قبيل الخ
  .)20("الأسماء من وثائق الدعوى ممكناً 

تتوفر صفة المدعي في الشريك الذي ينوب : الشريك -2
عن باقي الشركاء فيما للشركة وما عليها، ما لم يحصر النظام 
الأساسي للشركة حق التمثيل أمام القضاء بشركاء محددين، 

  .المخاصمةعندها يكون لهؤلاء فقط حق رفع دعوى 
يحق لمن كان ممثلاً بولي أو وصي أو : الممثّل بنائب -3

قيّم أو وكيل قضائي وتمت الخصومة مع نائبه وبالإضافة إليه، 
يحق له الإدعاء بمخاصمة القضاة بمعزل عن نائبه وكخصم 
أصيل إذا كان الحكم ووثائق الدعوى تثبت كونه المقصود 

ون باستطاعة النائب رفع وهنا لن يك. بالحكم شرط توفر الأهلية
دعوى المخاصمة ولو صدر الحكم باسمه مضافاً إلى المناب 

  .عنه
الأصل أنه لا يحق للتاجر المشهر إفلاسه : المفلس -4

أن يكون مدعياً في أي دعوى لها علاقة بالتفليسة، على أن 
 450مادة (قانون التجارة منحه حق التدخل في دعاوى التفليسة 

فإذا تدخل المفلس في دعاوى التفليسة . )تجارة سوري 451و
كان له الحق برفع دعوى المخاصمة باعتباره كان طرفاً متدخلاً 

  .في الدعوى الأصلية
أما بالنسبة لدائني المفلس فإن وكيل التفليسة يمثلهم ولا 
يجوز لهم أن يكونوا مدعين في دعاوى فردية وبالتالي لا تقبل 

  .)21(بوكيل التفليسةمخاصمتهم للقضاة حيث ينحصر ذلك 
يحق لمن تدخل في الدعوى الأصلية التي : المتدخل -5

يختصم حكمها، أو أُدخل فيها تدخلاً اختصامياً، طالباً الحكم 
لنفسه أن يخاصم القضاة مصدري الحكم وذلك لأنه كان طرفاً 

  .في هذه الدعوى كسائر أطرافها
ى على أن المتدخل انضماماً إلى جانب أحد أطراف الدعو 

فإنه يتبع الخصم الذي انضم إليه في تصرفاته، فإن خاصم 
المنضم إليه جاز له التدخل إلى جانبه، وعلى المنضم إليه 
اختصام القضاة بمواجهة المتدخل أو المدخل انضماماً كي لا 

  .ترد دعواه لعدم اختصام جميع الأطراف
بما أنه لا يحق للنيابة العامة أن : النيابة العامة -6

تطالب بالتعويض، فلا يحق لها اختصام القضاة كون دعوى 
على أنه . المخاصمة هي دعوى تهدف إلى المطالبة بالتعويض

يبقى للنيابة العامة الحق في أن تسلك طريق الطعن نفعاً 
من قانون أصول  250بالقانون، بمقتضى أحكام المادة 
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لأطراف الحكم المطعون فيه نفعاً للقانون أن المحاكمات، وليس 
يدعوا بمخاصمة القضاة في الحكم الذي يصدر نتيجة الطعن 
نفعاً للقانون، كونهم ليسوا طرفاً في دعوى المخاصمة التي 
صدر فيها هذا الحكم، وإنما لهم الحق بالطعن بالحكم الأصلي 

  .)22(الذي طعن فيه نفعاً للقانون
  :بالمخاصمةالمدعى عليه : ثانياً 

المدعى عليه في الدعوى المدنية أو الخصم بمعناه العام 
هو كل من كان ذا صفة أو مصلحة في طلب أو دفع أو 

على أن هذا التعريف لا يمكن . دعوى معينة أمام القضاء
الأخذ به على إطلاقه بالنسبة للمدعى عليه في دعوى 

رع المخاصمة، ذلك أنها دعوى استثنائية أجاز فيها المش
مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في حالات محددة 

  .حصراً 
وعليه فإن المدعى عليه في دعوى المخاصمة يكون ذو 
صفة خاصة، وهي محصورة فيمن كان خصماً فعلياً في 

ومرد ذلك أن الخصم الفعلي في . الدعوى المدنية الأصلية
الدعوى التي يخاصم القاضي من أجلها هو من تكون له 

وتتمثل الحكمة من ذلك . لحة وصفة في دعوى المخاصمةمص
في أن الحكم لا يكون حجة إلا على أطراف الخصومة، طبقاً 

  .)23(لمبدأ نسبية الأحكام
وبناءً على ما تقدم، لا بد من اختصام القضاة أو ممثلي 
النيابة العامة ووزير العدل والخصم الأصلي في الدعوى التي 

  .مخاصمةصدر فيها الحكم موضوع ال
هو القاضي المنسوب إليه إحدى  :القاضي المخاصم -1

المتعلقة به  486حالات المخاصمة التي وردت بنص المادة 
  :وذلك وفق الشروط التالية

أن يكون القاضي قد مارس عملاً قضائياً أصيلاً أو مهام ) أ
النيابة العامة بصورة قانونية وفق مرسوم موقع من وزير العدل 

وقد أقسم اليمين، وأن ) قانون السلطة القضائية من 71مادة (
يكون قراره قضائياً وفي عمل قضائي وليس إداري أو نتيجة 
ندبه لأعمال إدارية كعضوية مجلس القضاء الأعلى أو شغله 

  .وظيفة معاون وزير العدل أو إدارة التفتيش القضائي
أن يكون القاضي قد اشترك في إصدار القرار أو ) ب

كو منه سواء كان إيجاباً أو سلباً حيث يكون القرار الحكم المش
  .نهائياً 

ونشير هنا إلى أنه في حال وفاة أحد القضاة المشكو منه 
فإن دعوى المخاصمة ترفع ضد ورثته إضافة إلى التركة تحت 
طائلة رد الدعوى شكلاً، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي 

ي صراحة في المادة ونص عليه المشرع اللبنان. )24(السوري
لا تنتهي : " من قانون أصول المحاكمات والتي جاء فيها 564

دعوى المخاصمة بوفاة المدعى عليه أو المدعي عليهم بل 
  ".يجوز إقامتها على ورثتهم 

وكذلك لو أحيل القاضي إلى التقاعد بعدد صدور الحكم 
  .المشكو منه فيجب مخاصمته أيضاً 

  :اختصام وزير العدل -2
من قانون أصول المحاكمات السوري  487المادة  نصت

إلى مسؤولية الدولة بالمال فيما يحكم على القاضي من 
  :تضمينات بقولها

الدولة مسؤولة عما يحكم به من تضمينات على القاضي "
أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع 

  ".عليه
ون اللبناني والقانون وإذا قارنا بين القانون السوري والقان

الفرنسي بهذا الخصوص نجد أن القانونين اللبناني والفرنسي 
حصرا دعوى الرجوع أو المخاصمة بالدولة ولا حاجة فيها 

، بينما نجد أن المشرع السوري جعل الدولة )25(لاختصام القضاة
ممثلة بوزير العدل مسؤولاً بالمال فقط وبالتالي ليست خصماً 

  .أصيلاً 
اجتهاد وحيد عن غرفة المخاصمة في محكمة  وقد صدر

  :النقض نص على إمكانية عدم اختصام وزير العدل جاء فيه
لا حاجة لمخاصمة وزير العدل باعتبار أن دعاوى " 

المخاصمة من دعاوى المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن 
العلاقة بين أفراد الجهة المدعى عليها علاقة تضامنية، وطالما 

العلاقة تضامنية فإن للمدعي الخيار بين مخاصمة جميع أن 
الهيئة مع الوزير باعتباره المسؤول بالمال أو الاقتصار على 
مخاصمة الهيئة فقط وهذا الخيار منحة أعطاها المشرع 

  .)26("للمدعي فقط
وقد جرى العمل في مجال مهنة المحاماة، وتحاشياً لخطر 

العدل كمسؤول بالمال، رد الدعوى شكلاً لعدم اختصام وزير 
جرى على اختصام وزير العدل إضافة لمنصبه تمثه إدارة 

  .قضايا الدولة
ونرى أنه لا بد من اختصام وزير العدل بوصفه ممثلاً 
للدولة الي تكون مسؤولة عن أعمال القاضي المخاصم سنداً 

من 170المادة (لأحكام مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع 
وفي ذلك أيضاً اختصار للوقت في ). لسوريالقانون المدني ا

تحصيل ما قد يحكم على القاضي من تضمينات تكون الدولة 
مسؤولة عنها عندما تكون مختصمة في دعوى المخاصمة إلى 

  .جانب القاضي كمسؤول بالمال
ومع ذلك نرى أن يعدل المشرع السوري من موقفه ويحصر 

حكم بها القاضي المسؤولية بالدولة عن التضمينات التي قد ي
من  487المخاصم وإلغاء الفقرة المنصوص عليها في المادة 



  2015، 3، العدد 42، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 821 -  

قانون الأصول التي تعطي الدولة الحق بالرجوع على القاضي 
  .المخاصم بما دفعته من تضمينات

  :اختصام الخصم الأصلي -3
الغاية من دعوى المخاصمة المطالبة بالتعويض عن 

القاضي المخاصم، إلا الضرر الناجم عن الخطأ الذي ارتكبه 
أنه، وفي الواقع، يسعى المدعي إلى إبطال الحكم المشكو منه، 
وهذا ما حكم به في كافة دعاوى المخاصمة التي قبلت 

من قانون أصول  495وبالرجوع إلى نص المادة . موضوعاً 
المحاكمات نجد أن منطوقها يؤكد على أنه عندما تقبل الدعوى 

لي المحكوم له إلى جلسة علنية شكلاً يجب دعوة الخصم الأص
لإبداء أقواله، وعليه، فإنه لا بد من اختصامه بداية عند تقديم 
استدعاء الدعوى، ليكون الحكم نافذاً بحقه إذا ما تقرر إبطال 

  .الحكم الأصلي بعد قبول الدعوى موضوعاً 
وعليه، لا بد من اختصام كافة أطراف الخصومة في 

ا خصماً أصيلاً أم متدخلاً أم الدعوى الأصلية، سواء أكانو 
مُدخلاً أو ذوي دعاوى متقابلة أو دونها وإلاّ ردت الدعوى 

ذلك أن دعوى المخاصمة شّرعت لأطراف الدعوى . شكلاً 
الأصلية، حين ذلك أن الحكم بدعوى المخاصمة لن يمسّ إلاّ 

وقد جاء في . من كان ممثلاً بالدعوى الأصلية، ومختصماً بها
  :العامة لمحكمة النقض قرار يقضي بأنهاجتهاد الهيئة 

لا تسمع دعوى المخاصمة ممن لم يكن طرفاً في الدعوى " 
  .)27("الأصلية 

وعندما يكون الحكم المخاصم صادراً في دعاوى جزائية فإن 
الخصم يكون الحق العام وبالتالي يجب اختصامه لإبداء أقواله 

ويمثل . قهليكون الحكم الصادر في دعوى المخاصمة نافذاً بح
الحق العام في المناطق الاستئنافية المحامي العام في 
المحافظة التي صدر فيها الحكم المشكو منه باسمه الشخصي 

  .إضافة لوظيفته كمحام عام
أما إن كانت دعوى المخاصمة من اختصاص غرفة 
المخاصمة أو الهيئة العامة لمحكمة النقض، فإن النيابة العامة 

  .لتي تمثل الحق العامهي ا )28(التمييزية
ونشير إلى وجوب اختصام ممثل النيابة العامة أمام 

من  59ذلك أنه طبقاً لنص المادة . المحاكم الجزائية الجماعية
قانون السلطة القضائية يتوجب على قضاة النيابة العامة 
حضور الجلسات أمام محاكم استئناف الجزاء والجنايات، إذ 

مطالباته في الدعوى كجزء من تشكيل يبدي ممثل النيابة العامة 
المحكمة الجزائية، لذلك يجب اختصامه بشخصه مع سائر 
قضاة المحكمة في الحكم الصادر بالدعوى التي أبدى فيها 
مطالبته، وذلك في الحالات التي يجوز فيها مخاصمة القضاة، 

  .)29(وإلاّ ردت الدعوى شكلاً 

  وقوع الضرر لمدعي المخاصمة :الفرع الثاني
تعد دعوى المخاصمة دعوى مسؤولية مدنية، قوامها الخطأ 
والضرر والعلاقة السببية؛ فالغاية منها الحصول على تعويض 
الضرر الذي أصاب الخصم من خطأ القاضي المحدد في 

  .الحالات الحصرية لجواز مخاصمته
وعليه، فإن قبول دعوى المخاصمة يتوقف على ثبوت 

ة أخرى يشترط أن يكون الضرر بمدعي المخاصمة؛ وبعبار 
للمدعي مصلحة في إقامة دعوى المخاصمة وفقاً للقواعد 
العامة أي أن يكون قد لحق به ضرر أو احتمال وقوع ضرر، 
وبغير ذلك لا تسمع الدعوى حتى وإن استطاع أن يثبت أن 

  .هناك خطأ جسيم وقع من القاضي المخاصم
غرفة  –وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض 

يجب على مدعي المخاصمة : " المخاصمة حيث جاء بقرار لها
أن يبين صفته ومصلحته بالدعوى، فإن كان وارثاً لزم أن يقدم 
وثيقة حصر إرث وأن يدعي بالإضافة للتركة لا أصالة عن 

  .)30("نفسه وإلاّ ردت الدعوى شكلاً 
وبناءً على ما تقدم، فإن انتفاء وقوع الضرر تنتفي معه 

ولا يكفي أن يقع . إقامة دعوى المخاصمة المصلحة من
الضرر، بل يجب أن يتمتع الضرر بمواصفات معينة تبرر 
إقامة دعوى المخاصمة، وهي أن يكون الضرر أكيداً وليس 

  :احتمالياً ومتصلاً بخطأ القاضي
  :أن يكون وقوع الضرر أكيداً وليس احتمالياً  -1

مخاصمة يقتضي أن يكون الضرر المبرر لرفع دعوى 
خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة . القاضي أكيداً وليس احتمالياً 

لوجوب توفر المصلحة في الدعوى وفقاً للقواعد العامة التي 
تتمثل فيها الدعوى إن كان الغرض منها دفع ضرر يحتمل 

  )31(.وقوعه إذا كانت هناك إمارات ودلالات تشير إلى ذلك
امة لمحكمة التمييز وفي دعوى رفعت أمام الهيئة الع

اللبنانية لمداعاة الدولة بسبب قرار صادر عن محكمة التمييز، 
والذي قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف، أكدت الهيئة 

أن الضرر الذي يفسح : "العامة لمحكمة التمييز اللبنانية بقرارها
يس الضرر المجال لإقامة الدعوى هو الضرر الأكيد والحال ول

وبما أن قرار النقض المسندة إليه "، "لافتراضيالاحتمالي أو ا
الدعوى لم يفصل بأساس المنازعة بل قضى فقط بنقض القرار 
الاستئنافي وقد أبقت محكمة التمييز يدها موضوعة على 

وبما أنه إذا "."وعينت جلسة للبحث في أساس النزاعالدعوى 
كان المدعون يأخذون على هيئة المحكمة وقوعها في خطأ أو 

طاء جسيمة عند تقريرها نقض القرار الاستئنافي، فإن أخ
الضرر الذي يمكن أن يلحق بهم من جراء هذا القرار هو 

  ".ضرر احتمالي وليس ضرراً حالاً أو أكيداً 
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وبما أنه لا يمكن التكهن مسبقاً بنتيجة الحكم الذي سوف "
لذلك لا . تصدره المحكمة التمييزية عندما تنظر بأساس النزاع

القول مسبقاً بحصول ضرر أم لا للجهة المدعية من يمكن 
  .)32("قرار النقض

وعلى هذا الأساس فقد ردت الهيئة العامة دعوى مساءلة 
ولم . الدولة شكلاً، دون وجوب البحث في الأسباب المدعى بها

يخرج هذا الاجتهاد عن القواعد العامة لدى المسؤولية، والتي 
لياً، ذلك أن بانتفاء تفترض وقوع ضرر أكيد، وليس احتما

الضرر الأكيد لا يمكن قبول دعوى المسؤولية المقامة على 
  .القاضي أو الهيئة المخاصمة

  :أن يكون الضرر متصلاً سبباً بخطأ القاضي -2
إن الضرر الموجب للتعويض في دعوى المخاصمة يجب 
أن يعود إلى الخطأ الذي ارتكبه القاضي في عمله ويدخل 

ويعد هذا . يجيز فيها القانون مخاصمته ضمن الحالات التي
الشرط تطبيقاً منطقياً وواضحاً لقواعد دعوى المسؤولية 
التقصيرية التي تستوجب توفر العلاقة السببية بين الخطأ 

ذلك أنه لا يمكن المطالبة بالتعويض عن ضرر ما، . والضرر
لم يكن نتيجة طبيعية لخطأ ارتكبه المدعى عليه بدعوى 

فالضرر الممكن التعويض عنه في دعوى مخاصمة . المسؤولية
القضاة هو المرتبط سبباً بخطأ القاضي الناجم عن إهمال 
فاضح أو جهل بالقانون مواز له يرتقي إلى درجة الغش أو 
إنكار العدالة وغيره من الأخطاء التي تجيز ملاحقة القاضي 

  .بدعوى المخاصمة
  

  وجوب طلب التعويض :الفرع الثالث
من دعوى المخاصمة هو تعويض المدعي عن  إن الهدف

الضرر المسبب له وإبطال الحكم، وليس التظلم من عمل 
ذلك أن . القاضي أو الاقتصاص منه أو تأديبه أو التشهير به

أساس دعوى مخاصمة القضاة، والذي يحكمها قواعد المسؤولية 
كل خطأ "  164التقصيريةالتي نص عليها القانون في المادة 

  ".اً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض سبب ضرر 
وبما أن طبيعة دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض عن 
الضرر الذي يدعي مدعي المخاصمة لحاقه به، من الحكم 
المشكو منه، فهي دعوى تعويض قوامها المسؤولية التقصيرية 
وأحد عناصرها التعويض، ومن المسلم به أن إبطال الحكم أو 

ته جزء من التعويض المطالب به، لأنه التصرف هو في حد ذا
يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الحكم أو التصرف 

  .)33(المشكو منه
وللمحكمة التي تنظر بدعوى المخاصمة مطلق الحرية في 
تقدير ذلك، فهي إما أن تعتبر الإبطال جزءاً من التعويض أو 

  .)34(تحكم بالتعويض إلى جانب إبطال الحكم
على ما تقدم فإن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى وبناءً 

وقد استقر الاجتهاد . المخاصمة يستوجب رد الدعوى شكلاً 
القضائي السوري على ذلك في قرارات عدة، من هذه القرارات 

  :قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وجاء به
دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض عن عمل غير "

بالتعويض يوجب رد الدعوى شكلاً، مشروع وإن عدم المطالبة 
بالتعويض مما يوجب  وحيث أن الجهة المدعية لم تطالب

  .)35("الدعوى شكلاً رد
: " وكذلك ما جاء بقرار غرفة المخاصمة في محكمةالنقض

إن تقديم طلب المخاصمة لغاية إبطال الحكم فقط دون 
المطالبة بالتعويض يخرج دعوى المخاصمة عن المسار 

لذي حدده لها المشرع مما يستدعي رد الدعوى القانوني ا
  )36("شكلاً 

ولكن إن سها المدعي بالمخاصمة عن طلب التعويض فهل 
  بإمكانه تلافي ذلك بتقديم طلب لاحق قبل الفصل فيه شكلاً ؟

في الواقع، بعد تقديم الدعوى وقيدها، لا يسمح للمدعي أن 
ي يتقدم أو يبرز أي وثيقة، وبالتالي فإن محاولة مدع

المخاصمة تلافي هذا النقص بتقديم طلب لاحق لدعوى 
المخاصمة يتضمن المطالبة بالتعويض لا يلتفت إليه على 

دعوى اعتبار أنه لا يجوز قبول إبراز أي وثيقة بعد تقديم ال
  )37("وقبل أن يتقرر قبولها شكلاً 

وتجدر الإشارة إلى قرار وحيد ويتيم لغرفة المخاصمة في 
فيه شكلاً دعوى المخاصمة ولم يكن قد محكمة النقض قبلت 

طلب فيها المدعي التعويض على اعتبار طلب إبطال الحكم 
ونرى أن هذا القرار لم يتكرر . )38(وهو طلب تعويض ضمني

ولم يرقى إلى مستوى الاجتهاد القضائي ولا يمكن الاستناد إليه، 
ويفضل عملاً أن يطلب وكيل المدعي بالمخاصمة التعويض 

دعوى ولا يخاطر بحقوق موكله في عدم طلب في لائحة 
  .التعويض صراحة وبالتالي رد الدعوى شكلاً 

  
  استنفاذ الحكم كافة طرق الطعن :الفرع الرابع

لم يرد في قانون أصول المحاكمات نص صريح على 
ضرورة أن يكون الحكم موضوع المخاصمة نهائياً أو غير قابل 

ولكن . ه دون نتيجةللطعن أو استنفذت كافة وسائل الطعن في
  :عدة اعتبارات تستوجب ذلك منها

أنه لا يجوز اللجوء إلى دعوى المخاصمة وهي دعوى  -1
استثنائية ما لم تستنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية 

  .)39(الموضوع تسلسلاً لإصلاح الخطأ في الأحكام
لا تعد الهيئة العامة لمحكمة النقض وغرفة المخاصمة  -2
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النقض مرجعاً لمراقبة قانونية الحكم المشكو منه، في محكمة 
وإنما تبحث عن الخطأ في أعمال القاضي، الموجب 

وعليه فإنه يفترض . للمخاصمة، وذلك لتعويض المتضرر منه
أن هذا الخطأ لم يعد قابلاً للتصحيح بطرق الطعن المقررة 
 قانوناً، وإلاّ إذا كان الخطأ قابلاً للتصحيح بطرق الطعن، فلن
يكون من مبرر للجوء إلى دعوى المخاصمة سوى التشهير 

  .)40(بالقاضي والنيل من هيبة القضاء
إن شرط وقوع الضرر الأكيد وليس الاحتمالي لقبول  -3

دعوى المخاصمة يفترض بالضرورة أن يكون المدعي 
. بالمخاصمة قد استنفذ كافة الوسائل المتاحة للطعن بالحكم

المشكو منه لم يصبح مبرماً، فلا مجال لأنه طالما أن الحكم 
  .للقول بوجود الضرر الأكيد

انطلاقاً من هذه الاعتبارات، ومن أن دعوى المخاصمة هي 
دعوى استثنائية وليست دعوى درجة من درجات التقاضي 
يسلكها المدعي متى أراد، ومما استقر عليه الاجتهاد القضائي 

الحكم المشكو منه قد يمكننا القول بأنه من الضروري أن يكون 
. استنفذ كافة طرق الطعن حتى تقبل دعوى المخاصمة شكلاً 

وعلى ذلك جرت محكمة النقض غرفة المخاصمة والهيئة 
إذا كانت طرق الطعن في الحكم :" العامة في قرارتها، ومنها أنه

  .)41("القضائي مفتوحة فلا تسمع بشأنه دعوى المخاصمة 
هذا الشرط ويتعلق بحالة  على أنه يرد استثناء واحد على

امتناع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن 
الفصل في قضية صالحة للحكم، إذ في هذه الحالة يمكن رفع 
دعوى المخاصمة على الرغم من عدم سلوك طرق الطعن 

ومبرر ذلك أنه في هذه الحالة أي حالة إنكار . المقررة قانوناً 
يتخذ القاضي موقفاً سلبياً من العدالة وعدم إحقاق الحق، 

الدعوى، وبالتالي ليس هناك من قرار أو إجراء اتخذه القاضي 
يمكن أن يكون موضوع طعن من قبل المتضرر سوى التظلم 
أمام المحكمة المختصة للنظر بدعوى مخاصمة القاضي 

  .)42(والدولة بوصفها مسؤولاً بالمال عنه للمطالبة بالتعويض
  

  المبحث الثاني
  ل في دعوى المخاصمةالفص

بما أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى خاصة، فقد 
أخضع المشرع السوري نظر الدعوى والفصل فيها لقواعد 

وتتعلق . خاصة خرج بها على القواعد العامة في نظر الدعاوى
هذه القواعد بمراحل النظر في دعوى المخاصمة والفصل بها 

  .اورتب آثاراً معينة على قبولها أو رفضه
وعليه سنعرض لمرحلتي الفصل في الدعوى شكلاً وموضوعاً 

  .مع الآثار المترتبة على كل مرحلة في المطلبين الآتيين

  الفصل في دعوى المخاصمة شكلاً وآثاره :المطلب الأول
نظم المشرع السوري قواعد النظر في دعوى المخاصمة من 

  .لاً حيث الشكل، والآثار المترتبة على ردها أو قبولها شك
  

  الفصل في دعوى المخاصمة شكلاً : الفرع الأول
بعد تسجيل الدعوى في ديوان المحكمة المختصة بالنظر 
في دعوى المخاصمة، مرفقة بكافة الوثائق الثبوتية، يصار إلى 
تبليغ صورة عن كامل ملف الدعوى إلى القاضي أو إلى جميع 
أعضاء الهيئة المخاصمة وكذلك إلى كل أطراف الجهة 
المخاصمة من أطراف الدعوى الأصلية، ثم ترسل الإضبارة 
الأصلية إلى النيابة العامة، إن كانت الدعوى الأصلية ليست 
دعوى جزائية، لتبدي رأيها إن كانت ترغب بالتدخل في الدعوى 

  .من قانون أصول المحاكمات 123وفقاً لنص المادة 
 بعد ضم التبليغات إلى ملف الإضبارة الأصلية لدعوى

المخاصمة، يصار إلى عرض الدعوى على المحكمة المختصة 
التي قد تكون محكمة الاستئناف الأولى في المحافظة أو غرفة 
المخاصمة أو الهيئة العامة في محكمة النقض، لتنظر 

من قانون  492وقد نصت الفقرة الثانية من المادة . بالدعوى
  :أصول المحاكمات على أن

السرعة وفي غرفة المذاكرة تحكم المحكمة على وجه " 
  ".بجواز قبول الدعوى شكلاً 

والمقصود بقبول الدعوى شكلاً ليس توفر الشروط الشكلية 
للدعوى بشكل عام فقط، مثل وجود وكالة منظمة أصولاً للوكيل 
ودفع السلفة والرسم والتأمين القضائي وتوفر المصلحة للمدعي 

التي ذكرتها  بل يجب أن تستند الدعوى إلى إحدى الحالات
من قانون أصول المحاكمات لجواز مخاصمة  486المادة 

  .القضاة والتي وردت على سبيل الحصر
ولكن هل تنظر المحكمة، في هذه المرحلة، بالدعوى 

  بحضور الخصوم وسماع أقوالهم ؟
يجب : " بأنه )43(يرى أستاذنا المرحوم رزق االله أنطاكي

قبل جواز قبول الدعوى دعوة الطرفين والاستماع إلى أقوالهم 
من قانون أصول  494مستنداً إلى نص المادة ". شكلاً 

المحاكمات التي قضت في حال رد الدعوى شكلاً يحكم على 
المدعي بالغرامة والتضمينات إذا كان لها وجه وبالتالي لا بد 

  .من منح المدعي حق الجواب على هذا الطلب
ة في دعوى وفي الواقع العملي، تفصل المحكمة الناظر 

المخاصمة بعد تبليغ الأطراف صورة عن كامل ملف الدعوى 
دون دعوتهم لإبداء أقوالهم أو تقديم أي جواب أو مذكرة، بالرغم 
من أن بعض المحامين يتقدمون بمذكرة توضيحية جواباً على 

  .لائحة الدعوى
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وقد ذهبت محكمة النقض بهذا الصدد على خلاف ذلك، 
ء صريحاً ويقضي بأن المحكمة تنظر جا 492/2إلى أن المادة 

  .)44(في الدعوى شكلاً في غرفة المذاكرة بمعزل عن الخصوم
وقد ألزم المشرع المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة أن 
تفصل في قبول الدعوى شكلاً أو عدم قبولها على وجه 
السرعة، وقد يكون قصد من وراء ذلك عدم ضياع الوقت وحتى 

ولا يجوز في . عي إذا كان محقاً في دعواهلا يتفاقم ضرر المد
هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير تلك التي 

كما لا يلتفت إلى الوثائق . )45(أرفقت بلائحة دعوى المخاصمة
التي لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع أي تلك التي 

  .)46(يخاصم قرارها
 49نقض برقم وبهذا الصدد جاء في حيثيات قرار محكمة ال

من قانون أصول  491وحيث أن المادة : " مايلي 1999لعام 
المحاكمات توجب في فقرتها الثانية أن يشمل استدعاء 
المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به 
الأوراق المؤيدة لها فتحكم المحكمة في غرفة المذاكرة بجواز 

من  492ثانية من المادة قبول الدعوى شكلاً عملاً بالفقرة ال
قانون أصول حتى إذا حكمت بقبول الدعوى شكلاً حددت 
جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه عملاً 

  ".من قانون الأصول  493بالمادة 
بمعنى أن المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة "

في في غرفة المذاكرة بمعزل عن المتخاصمين ينبغي أن تحكم 
ذلك استناداً إلى الوثائق المرفقة به على نحو تكون معه هذه 
الوثائق مصدقة أصولاً من المرجع الرسمي بما يفيد أنها مطابقة 
للأصل المحفوظ في ملف الدعوى حتى تكون حجيتها ثابتة 
ويكون حكم المحكمة في هذا الصدد مرتكزاً إلى مستندات 

هي دعوى ذات قاطعة، بحسبان أن دعوى مخاصمة القضاة 
طبيعة خاصة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على 
وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها، 
إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث 

  .)47("الخصوم
إذاً واستناداً إلى ما تقدم، تقوم المحكمة الناظرة بدعوى 

ذا كانت هذه الدعوى مستوفية لكافة المخاصمة بالتدقيق فيما إ
الشروط المتعلقة بتسجيل الدعوى واللازمة أيضاً لقبولها، أي ما 
إذا كانت مقدمة طبقاً للشروط الشكلية المفروضة لصحتها من 
حيث صيغة استدعاء الدعوى وتقديمها قبل انقضاء الحق 
بالتقادم ودفع الرسوم والتأمين ومدى توافر الصفة والمصلحة 

م ما تدققه المحكمة مدى اشتمال الاستدعاء على أحد وأه
  .الأسباب أو الحالات المعينة في القانون لجواز المخاصمة

وفي الواقع العملي، نجد أن مراقبة المحكمة لجدية أسباب 

المخاصمة وتقديرها هو أكثر ما تمارسه من رقابة لتقرير قبول 
بات مستدركاً  الدعوى شكلاً أو ردها شكلاً، لأن باقي الأسباب

 –نتيجة صدور اجتهادات كثيرة ردت بموجبها محكمة النقض 
غرفة المخاصمة دعاوى المخاصمة شكلاً، لذلك تكرس 
المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة رقابتها وتقديرها على 
سبب المخاصمة وهو في جلّ دعاوى المخاصمة التي عرضت 

تقدر ما إذا كان على القضاء السوري، الخطأ المهني الجسيم، ف
سبب دعوى المخاصمة متوفراً من عدمه لتصدر قرارها بهذا 

  .الشأن
كما يلاحظ أن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية وغرفة 
المخاصمة، وكذلك الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية تعتمد 
في تقديرها جدية الأسباب المدلى بها على بعض المبادئ أو 

يسة التي تعتبرها من المسلمات بالنسبة لدعوى القواعد الرئ
المخاصمة، فيظهر بوضوح أن هذه المبادئ ترتكز عليها الهيئة 

  .)48(الناظرة بدعوى المخاصمة كأساس لتقدير جدية الأسباب
وعليه فالقول بجدية أسباب المخاصمة، وإن لم يكن كافياً 

ثر بحد ذاته لنجاح دعوى المخاصمة، ولكنه يعد الخطوة الأك
  .خطورة وأهمية في دعوى المخاصمة على الإطلاق

إذاً، تنحصر المهمة الأساسية للمحكمة في مرحلة النظر 
بدعوى المخاصمة شكلاً في مسألة واحدة، وهي البحث في 
مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى، ومدى جواز قبولها، أو 
بمعنى آخر البحث في سبب المخاصمة الوارد في استدعاء 

في صورة الأدلة المبينة فيه والأوراق المرفقة به، فتنظر  الدعوى
 -فيما إذا كان يبدو من ظاهر الوقائع المسندة إلى القاضي 

وجود حالة من حالات المخاصمة  –على فرض ثبوتها 
على أنه، وإن كانت ولاية . المنصوص عليها في القانون

 المحكمة في هذه المرحلة قاصرة على الفصل في تعلق أوجه
المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، فإن ذلك لا يحجبها عن 
تمحيص الأوجه والأدلة التي ساقها الخصوم لتتبين منها مدى 
جديتها أو ارتباطها بأسباب المخاصمة، وما إذا كانت منتجة 

  .)49(في طلب المخاصمة ام لم ترقَ إلى هذا الحد
والسؤال الذي يطرح هنا، هل يحق لمدعي المخاصمة 

  وع عن هذه الدعوى بعد قيدها ؟الرج
ذهب رأي في الاجتهاد القضائي المصري إلى عدم جواز 

ولذا . ذلك استناداً إلى تعلق دعوى المخاصمة بالمصلحة العامة
يتعين النظر فيها، ولو نزل عنها المدعي، لأن المصلحة 
العامة تقتضي، حتماً، الفصل فيها متى رفعت، وأيد بعض 

نداً إلى أنه لا يجوز لطالب المخاصمة الفقه هذا الرأي مست
التنازل عن دعوى المخاصمة لأن مثل هذه الدعاوى ذات امر 
خطير ورفعها يثير الشبهات لذلك من اللازم الحكم في 
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موضوعها صيانة للقضاء من الشبهات ومن أجل دوام احترامه 
وإجلاله بالإضافة إلى ذلك فإن الحكم يبعد القاضي عن الشك 

  .)50(المحيط به
ومن ثم عدلت محكمة استئناف الاسكندرية عن موقفها 
وقضت بأن دعوى المخاصمة، وإن كانت دعوى مسؤولية 
خاصة برجال القضاء، أفرد لها المشرع قواعد خاصة لنظرها 
والفصل فيها، إلا أن ذلك لا ينفي خضوعها لأحكام قانون 

ت المرافعات، فيما لم يرد فيه نص خاص بشأنه وبالتالي اعتبر 
  )51(.الرجوع ممكن

أما الاجتهاد القضائي السوري فقد أجاز التنازل عن دعوى 
المخاصمة والرجوع عنها، فقد جاء بقرار لمحكمة النقض 

  :السورية بأنه
ما دامت دعوى المخاصمة دعوى حق شخصي للمدعي " 

فإنه يستطيع أن يصالح عليها أو يسقطها أو يرجع عنها وفقاً 
  .)52("للقواعد العامة 

أما في لبنان فإن الاجتهاد مستقر على أن للمحكمة الناظر 
بدعوى المخاصمة أن تسمح بالرجوع عن دعوى المخاصمة 
وتعطي هذا الرجوع كافة الآثار المتعلقة بسقوط الدعوى وإعادة 
التأمين القضائي، ويمكن للمحامي وكيل المدعي أن يتراجع 

جوع عن الدعوى ويسقطها طالما تضمنت وكالته حق الر 
  .)53(والإسقاط والتنازل

وبالنتيجة، إما أن ترد المحكمة المختصة دعوى المخاصمة 
شكلاً وتصدر قرارها بذلك وإما أن تقبلها شكلاً إن اقتنعت 

وفي الحالتين يترتب . بصحة الأسباب المبنية عليها وبحجيتها
  .على ذلك آثاراً سنتناولها بالبحث

  
  آثار الفصل في الدعوى شكلاً  :الفرع الثاني

تختلف آثار الفصل في دعوى المخاصمة بحسب القرار 
الذي تتخذه هيئة المحكمة المختصة وذلك بقبول الدعوى شكلاً 

  .أو بردها شكلاً 
  :آثار ردّ الدعوى شكلاً  :أولاً 

إذا وجدت المحكمة أن الشروط الشكلية لقبول دعوى 
يلها يشوبها مخالفة في المخاصمة غير متوفرة أو إجراءات تسج

القانون كأن تكون الوكالة المبرزة في الدعوى لا تخّول صاحبها 
إقامة دعوى المخاصمة أو عدم وجود خطأ مهني جسيم، فإنها 

  .تقرر ردّ الدعوى شكلاً وتغريم المدعي والحكم بالتضمينات
وعليه، فإن أول أثر يترتب على ردّ دعوى المخاصمة شكلاً 

حق مدعي المخاصمة وتضمينه بالتعويض هو فرض غرامة ب
إن كان لذلك مقتضى، كما يتم مصادرة التأمين القضائي 

  .)54(والبالغ قدره خمس وعشرون ألف ليرة سورية

وفي لبنان، وباعتبار أن دعوى المخاصمة هي دعوى 
مسؤولية موجهة للدولة، فإنه يترتب على رد الدعوى شكلاً ليس 

مقدم منه، بل يتعرض للحكم عليه فقط خسارة المدعي للتأمين ال
بتعويض لم يحدده المشرع اللبناني، بل ترك أمر تقديره للهيئة 
العامة لمحكمة التمييز، التي غالباً ما تقدره بثلاثة ملايين 

  .)55(ليرة
ونشير إلى أن المشرع اليمني قد تبنى موقفاً متشدداً في 

حق حال رد الدعوى شكلاً فلم يكتف بأن أعطى المحكمة ال
بمصادرة الكفالة والحكم بالتعويض المناسب للقاضي، وإنما 
أيضاً بأن تحكم على المدعي بالمخاصمة بالحبس مدة ثلاثين 

، وذلك للردع والزجر حتى لا يتم التجرؤ برفع دعاوى )56(يوماً 
ونرى أن مثل .)57(كيدية لمخاصمة القضاة بغرض التشهير بهم
يؤدي إلى إحجام هذا التشدد جاء في غير محله لأنه قد 

أصحاب الحق عن ممارسة الرخصة التي منحهم إياها القانون 
وكان حريّ بالمشرع أن . في اللجوء إلى دعوى المخاصمة

يقصر التشدد بفرض عقوبة الحبس عند رد الدعوى شكلاً، في 
حال تضمن استدعاء الدعوى تشهيراً أو تجريحاً لشخص 

ة غايتها تعطيل القاضي وإن ثبت للمحكمة أن الدعوى كيدي
القضاة عن القيام بوظيفتهم الأساسية في الفصل بالنزاعات بين 

  .الأفراد في المجتمع
والسؤال الذي يطرح أنه وفقاً للقواعد العامة إن ردت الدعوى 
شكلاً جاز للمدعي إعادة تسجيل الدعوى ثانية مستدركاً سبب 

 فهل يطبق هذا الحكم بصدد دعوى. رد دعواه الأولى شكلاً 
  مخاصمة القضاة ؟

إذا ردت : " استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أنه
المحكمة دعوى المخاصمة شكلاً فلا يجوز تجديدها مرة أخرى 

  .)58("حتى ولو استكمل النقص الحاصل في الشروط الشكلية 
مع الإشارة أن الحكم الصادر برد الدعوى شكلاً عن الهيئة 

المخاصمة فيها غير قابل  العامة لمحكمة النقض أو غرفة
أما إن كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف فلا . للطعن

  ).أصول 497مادة (يجوز الطعن فيه إلا بالنقض 
  :آثار قبول الدعوى شكلاً  :ثانياً 

إذا قبلت الهيئة الناظرة بدعوى المخاصمة شكلاً بعد أن 
ط اقتنعت بصحة الأسباب المبنية عليها وبتوفر كافة الشرو 

  :الشكلية لقبولها فإنه يترتب على ذلك الآثار الآتية
يمتنع على القاضي المخاصم النظر في الدعوى من  -1

تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً إلا إذا ردت المخاصمة 
من قانون  498موضوعاً، حسب ما نصت عليه المادة 

ونرى أن مثل هذا النص ليس في محله إلا فيما . الأصول
أما بالنسبة لباقي . الة المخاصمة بسبب إنكار العدالةيتعلق بح
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حالات المخاصمة، فالمفترض فيها لا بل الشرط الأساسي فيها 
هو أن يكون الحكم المشكو منه غير قابل للمراجعة بأي طريق 

  .من طرق الطعن، وبالتالي خروج الدعوى من ولاية المحكمة
موضوع  يجب على المحكمة أن تحدد موعداً للنظر في - 2

دعوى المخاصمة حيث تدعو جميع الأطراف ومن ضمنهم 
النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى أو كانت مختصمة فيها إن 
كانت ممثلة للحق العام في الدعوى الجزائية الأصلية ودعوى 

  .وذلك إلى جلسة علنية للمحاكمة تحدد موعدها. المخاصمة
عي المخاصمة يحق لمد: وقف تنفيذ الحكم المشكو منه -3

طلب وقف تنفيذ الحكم المشكو منه وذلك باستدعاء الدعوى أو 
بطلب لاحق للدعوى وتنظر به المحكمة بعد تبليغ الخصوم 
وقبول الدعوى شكلاً، في غرفة المذاكرة، على خلاف القاعدة 
العامة التي تحكم طلبات وقف التنفيذ والتي تقضي أن لا 

وقد أقرت . اء الخصومةيعطى قرار وقف التنفيذ إلا في قض
  :هذا المبدأ الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها

في دعاوى المخاصمة يتم وقف تنفيذ الحكم المخاصم حين "
  .)59("قبول الدعوى شكلاً والعدول عن أي اجتهاد مخالف

ومبرر وقف تنفيذ الحكم المشكو منه أن من البديهي عندما 
شكلاً، فإنها اعترفت تقرر المحكمة قبول دعوى المخاصمة 

بجدية الأسباب المدلى بها، وأن الدعوى أصبح مكتوباً لها أمل 
بالنجاح، وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي وقف تنفيذ 
القرار المشكو منه، والذي أصبح على مسافة قريبة من إمكانية 

ويؤكد ذلك أنه . إبطاله في حال نجاح الدعوى في الأساس
وى المخاصمة ترد شكلاً وبالمقابل الدعاوى نسبة كبيرة من دعا

التي تقبل شكلاً جلها تقبل موضوعاً، ويصار إلى إبطال القرار 
  .المشكو منه

ولكن ماذا لو لم يصدر مع قرار قبول الدعوى شكلاً وقف 
  تنفيذ الحكم المشكو منه ؟

بعض الفقه يرى أن قبول الدعوى شكلاً مؤداه وقف تنفيذ 
التنفيذ أن يوقف إجراءات التنفيذ ونرى الحكم، ويمكن لقاضي 

بمجرد إبراز نسخة عن قرار قبول الدعوى شكلاً لا يعني : أنه
بل لا بد من صدور قرار صريح بوقف . )60(وقف تنفيذ الحكم

وليس لرئيس التنفيذ أن يوقف . تنفيذ الحكم المشكو منه
كما أن قبول دعوى مخاصمة . إجراءات التنفيذ بدون هذا القرار

اة محكمة الجنايات في حكم جنائي لا يعني إخلاء سبيل لقض
المتهم، بل لا بد من صدور قرار بوقف تنفيذ الحكم المشكو 

  .منه وإخلاء سبيل المتهم
  

  الفصل في الدعوى موضوعاً وآثاره :المطلب الثاني
بعد أن تفصل المحكمة المختصة في دعوى المخاصمة 

فيها موضوعاً وتصدر وتقبلها شكلاً تنتقل إلى مرحلة النظر 
حكمها بقبول الدعوى أو ردها موضوعاً ويترتب على ذلك آثار 

  .عديدة، وسنعالج ذلك على التوالي
  

  الفصل في الدعوى موضوعاً  :الفرع الأول
إذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة قبول الدعوى 

شكلاً، فإنها تحدد موعد جلسة علنية النظر ) أصول 493مادة (
وضوعها والتحقيق فيه حيث تدعو جميع الأطراف في م

المخاصمين من قضاة وأطراف الدعوى الأصلية ومن ضمنهم 
النيابة العامة إن كانت مختصمة في الدعوى كممثل للحق 

  .العام أو إذا تدخلت في الدعوى المدنية التي تمّس المال العام
وتسير إجراءات المخاصمة وفقاً للقواعد العامة حيث يجوز 
للمدعي طلب سماع شاهد أو إجراء خبرة من أجل إثبات دعواه 
ولكن لا يقبل منه إضافة أسباب جديدة غير تلك الواردة في 

  )61(.استدعاء دعواه
كما تستمع المحكمة إلى أقوال الخصوم ودفوعهم، ولها ضمّ 
ملف الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم موضوع 

ا يجوز وقف السير في كم. المخاصمة، إذا رأت ضرورة لذلك
. الدعوى إذا تعلق الفصل فيها على الفصل في موضوع آخر

كأن تقام دعوى على القاضي بالتزوير ويظهر للمحكمة أن 
  .لهذه الدعوى تأثير على الفصل في موضوع دعوى المخاصمة

وفي حال شطب الدعوى لعدم حضور المدعي يجوز 
نداً إلى نفس لطالب المخاصمة تقديم طلب تجديد للدعوى مست

وذلك بخلاف ما لو . )62(الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى
ردت دعواه شكلاً فلا يجوز له رفع الدعوى ثانية مستدركاً 
الأسباب التي دعت المحكمة لرد دعواه شكلاً، وقد أشرنا لذلك 

  .سابقاً 
ونشير إلى أن للمحكمة في هذه المرحلة، وفي تصديها 

سلطات محكمة الموضوع؛ حتى ولو  لموضوع المخاصمة، كافة
كانت الهيئة العامة لمحكمة النقض، إذ ليست بهذا الصدد 
محكمة قانون وإنما موضوع؛ وعليه فلها أن تأمر وبكل ما تراه 
منتجاً في الدعوى من أدلة الإثبات، سواء سماع أطراف دعوى 
المخاصمة أو من ترى ضرورة سماع شهادته من غيرهم، أو 

  .مستندات من الخصوم أو من الغير الأمر بتقديم
وباعتبار أن المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة هي 
محكمة موضوع يكون لها سلطة تقدير الخطأ الصادر عن 
القاضي وفيما إذا كان يبرر قبول دعوى المخاصمة أم 

فإذا رأت المحكمة أن أسباب المخاصمة صحيحة .)63(لا
نسوب إليه، وفقاً وجدية، وثبت ارتكاب القاضي للخطأ الم

من قانون أصول  486لإحدى الحالات التي عددتها المادة 
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المحاكمات على سبيل الحصر، حكمت على القاضي 
بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وبالرسوم 
والمصاريف وإعادة التأمين القضائي، وكذلك ببطلان الحكم 

نه لا الذي أصدره القاضي أو التصرف الذي قام به، على أ
يحق للمحكمة أن تقرر بطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم 

  ).أصول495مادة (آخر إلا بعد دعوته لإبداء أقواله 
وقد جرى العمل في القضاء السوري، وتحاشياً من إصدار 
أحكام بالتعويض بحق القضاة وبالتالي الدولة التي هي 
مختصمة ومسؤولة عن تصرفات القضاة وأخطائهم، مما قد 

ق ميزانية الدولة لكثرة الأحكام التي قبلت فيها دعاوى يره
المخاصمة موضوعاً، أن تكتفي المحكمة الناظرة بدعوى 
المخاصمة بإبطال الحكم فقط دون التعويض واعتبار الإبطال 

  :فقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض مايلي. بمثابة تعويض
 وحيث أن طالبة المخاصمة تركت أمر تقدير التعويض"

للمحكمة وهذه المحكمة ترى الاكتفاء بإبطال الحكم محل 
  .)64("المخاصمة لأن ذلك يعتبر جزءاً من التعويض

إبطال الحكم " وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أن 
يغني عن الحكم بالتعويض لأنه إعادة الحال إلى ما كانت 

  .)65("عليه قبل صدور الحكم 
ة النقض مخالف ويرى البعض أن ما ذهبت إليه محكم

التي نصت على أن المحكمة عند قبول  495لنص المادة 
الدعوى موضوعاً تحكم بالتضمينات والمصاريف وببطلان 
تصرف القاضي وجوباً، والحكم بأحدهما لا يغني عن 

ومن ناحية عملية بحتة وللمصلحة المتحققة من  .)66(الآخر
وأحكامهم، لا قبول دعاوى المخاصمة وإبطال تصرفات القضاة 

نؤيد هذا الرأي، وإنما ما استقر عليه الاجتهاد القضائي 
  .السوري

وإذا قضت محكمة المخاصمة ببطلان الحكم المشكو منه، 
يجوز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة 
للحكم وبشرط سماع أقوال الخصوم بعد دعوتهم أصولاً لحضور 

ونرى أن . أصول محاكمات) 496مادة (جلسات المحاكمات 
هذا الحل القانوني فيه وجاهة ويتماشى مع الواقع العملي ذلك 
أن فيه توفيراً للوقت والجهد، وقد تصدت الهيئة العامة لمحكمة 
النقض السورية، لدعاوى قليلة، وحكمت في الدعوى الأصلية 
وأعلنت عدم مسؤولية مدعي المخاصمة في دعوى جنائية 

  .)67(اديتتعلق بجرم اقتص
وقد انتقد بعض الفقه هذا النص لأنه يؤدي إلى تفويت 
درجة من درجات التقاضي لأن الدعوى الأصلية قد تكون 

وأرى أن هذا الانتقاد لا يسري على دعوى من . )68(ابتدائية
  .اختصاص محكمة الاستئناف

أما في حال وجدت المحكمة المختصة، رغم قبولها لدى 
ع أقوال أطراف الدعوى، أن المخاصمة شكلاً، وبعد سما

الدعوى غير جديرة بالقبول موضوعاً، فإنها تحكم بردّ الدعوى 
موضوعاً وبإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 

كما يمكن أن تحكم للقاضي المخاصم بالتعويض إن . القضائي
  ).أصول 494مادة (كان لهذا وجه 

لقاضي بالتعويض ما وننوه هنا إلى أن المحكمة لن تحكم ل
. لم يكن قد تقدم بدفوعه ومطالبته بذلك أثناء النظر بالدعوى

وفي الواقع العملي، من النادر جداً، أن نجد أن القاضي 
المخاصم قد أجاب على لائحة دعوى المخاصمة أو حضر 

  .جلسات المحاكمة وقدم دفوعاً ومطالبة بالتعويض
  

  وضوعاً آثار الفصل في الدعوى م :الفرع الثاني
في حال الحكم في دعوى المخاصمة موضوعاً سواء بقبولها 

  أو بردها، يترتب آثار معينة نبينها على التوالي
مسؤولية الدولة عن التضمينات التي يحكم بها على  :أولاً 

  :القاضي
  :من قانون أصول المحاكمات على أن 487نصت المادة 

القاضي الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على "
أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع 

  ".عليه
من هذا النص يتضح لنا بأن الدولة مسؤولة بالتضامن مع 

ومبرر تقرير . القاضي عن التضمينات التي يحكم بها عليه
مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي أن ليس بوسعه، في غالب 

م بها بنتيجة أخطائه مما الأحيان، أن يدفع المبالغ المحكو 
يدفعه للتهرب من الفصل في الدعاوى خشية الوقوع في الخطأ، 
ولأن القاضي مستقل في عمله وليس لأية سلطة مهما كانت 
حق التدخل في أعماله أو أحكامه التي يصدرها أو الامتناع 

  .)69(عن تنفيذها
وتعد مسؤولية الدولة، بهذا الصدد مسؤولية غير مباشرة، إذ 

بد من أن تتحقق مسؤولية القاضي أولاً حتى تتحقق مسؤولية  لا
بخلاف ما عليه الحال في لبنان حيث تعد الدولة . الدولة

مسؤولة مباشرة عن أعمال القضاة، وحصر المشرع اللبناني 
دعوى المخاصمة بالدولة وحدها، وأبقى على دعوى مخاصمة 

ي الخاسرة في حالة واحدة هي التي تكون فيها الدولة نفسها ه
  .)70(في الحكم المشكو منه

وإذا تقررت مسؤولية الدولة وألزمت بالتعويض، فإن من 
حقها، إذا أرادت، الرجوع على القاضي المحكوم عليه 
بالتعويضات التي دفعتها وذلك أمام نفس المحكمة التي 

ولم يحصل أن تقرر . أصدرت الحكم بإلزام الدولة بالتعويض
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ة بالتعويض ورجوعها على القاضي في سورية بإلزام الدول
المخاصم، وإنما تكتفي المحاكم بإبطال الحكم واعتباره بمثابة 

  .تعويض
  امتناع القاضي عن النظر في الدعوى :ثانياً 

ذكرنا بأنه إذا رفعت دعوى مخاصمة على القاضي وكان 
سبب المخاصمة مرتبطاً بدعوى منظورة أمامه فإنه يمتنع عليه 

تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً ما لم ترد النظر فيها من 
فإذا قبلت الدعوى موضوعاً وتقرر إبطال . الدعوى موضوعاً 

الحكم المشكو منه، فإنه يصار إلى تجديد الدعوى أمام 
المحكمة التي أبطل قرارها، وهنا يبقى القاضي أو الهيئة 
المخاصمة غير صالحة للنظر في الدعوى وتحال الدعوى إلى 

حكم أخرى للنظر في الدعوى الأصلية بعد إبطال الحكم هيئة 
وكل ذلك تأميناً لمصلحة الخصم رافع دعوى . المشكو منه

  .المخاصمة ودفعاً للشبهة والريبة
  مدى قابلية أحكام المخاصمة للمراجعة :ثالثاً 

تصدر الأحكام في دعاوى المخاصمة إما عن الهيئة العامة 
المدنية للمخاصمة في محكمة لمحكمة النقض أو عن الغرفة 

فهل تخضع أحكامها . النقض أو عن محكمة الاستئناف
  المخاصمة هذه للطعن ؟

بالنسبة للأحكام التي تصدر عن الهيئة العامة لمحكمة 
النقض فإنها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن إذ أن الهيئة 
العامة هي أعلى هيئة قضائية ولا يوجد هيئة أعلى منها يطعن 

  .مهاأما
أما الأحكام الصادرة عن الغرفة المدنية في محكمة النقض 
الناظرة في قضايا المخاصمة، فقد كان مقرراً لصاحب الشأن 
أن يطعن بها أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، كما له أن 
يخاصم هيئة غرفة المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة 

مة النقض بتاريخ النقض، إلى أن أصدرت الهيئة العامة لمحك
  :اجتهاداً استقرت عليه جاء به 2/4/1986

إن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة " 
النقض لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ولا رفع دعوى 
مخاصمة مبتدئة على قضاة الغرفة المدينة لمحكمة النقض 
التي حكمت في دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة 

  .)71("ف وهذا ما استقر عليه الاجتهاد الاستئنا
أما بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في 

 497دعاوى المخاصمة فيجوز الطعن فيها، وفق نص المادة 
أصول، سواء كان الحكم صادراً بصحة المخاصمة أو بعدم 

ومبرر ذلك، أنه إذا كانت جسامة الخطأ . جوازها أو برفضها
ن الوقائع وتخضع لتقدير محكمة المهني تستخلص م

الموضوع، فإن تكييفها لهذه الوقائع باعتبارها خطأً مهنياً جسيماً 

يخضع لرقابة محكمة النقض، لأن مسألة التكييف من المسائل 
  .القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض

إذن المبدأ المستقر هو عدم جواز المخاصمة على 
خاصمة مرة ورفضت دعواه المخاصمة، فمن تقدم بدعوى م

شكلاً أو موضوعاً فلا يحق له أن يتقدم بدعوى مخاصمة 
جديدة، ولا يحق له تقديم دعوى مخاصمة يخاصم فيها الحكم 

  .الصادر بدعوى المخاصمة
على أنه إذا قبلت دعوى المخاصمة موضوعاً، وجددت 
الدعوى أمام المحكمة التي أُبطل قرارها، فأصدرت قراراً جديداً 

 يوجد مانع من تقديم دعوى مخاصمة جديدة بهذا القرار فلا
  .الجديد
  :حجية القرار الصادر في دعوى المخاصمة :رابعاً 

إذا صدر الحكم في دعوى المخاصمة مبرماً فإن له حجية 
القرارات المبرمة بالقضية التي صدر فيها، وهو واجب التنفيذ 

نفيذ ولا من قبل ولا يجوز مخالفته لا من قبل رئيس الت. والاتباع
المحكمة التي أبطل قرارها، وإن مخالفته في القضية التي صدر 

  .)72(فيها يشكل خطأً مهنياً جسيماً، وعلى ذلك استقر الاجتهاد
أما في غير الدعوى التي صدر فيها، فهو يعد اجتهاداً من 
الاجتهادات يحق للمحكمة أن تأخذ به أو تأخذ باجتهاد آخر 

ان قرار المخاصمة صادراً عن الهيئة مخالف له، أما إن ك
العامة فقد أصبح بمثابة قانون واجب الاتباع ولا تجوز مخالفته 
أي مخالفة القاعدة القانونية التي أرساها سواء في الدعوى التي 

  .)73(صدر فيها أم في غيرها
  

  الخاتمة
من خلال البحث في أصول دعوى مخاصمة القضاة في 

مه المشرع السوري وما استقر عليه التشريع السوري، وفق ما نظ
الاجتهاد القضائي السوري توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات 

  :نورد في هذه الخاتمة أبرزها
  :يمكن تلخيص نتائج البحث بمايلي :النتائج :أولاً 

وضع المشرع قواعد وإجراءات لدى مخاصمة القضاة  -1
المدنية، بالرغم بشكل معقد واستثناءً من القواعد العامة للدعوى 

  .من أنها دعوى أساسها المسؤولية التقصيرية
إن إجراءات قيد الدعوى تتمثل في كيفية تنظيم  -2

استدعاء الدعوى إلى المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة 
التي قد تكون محكمة الاستئناف في المحافظة أو غرفة 
المخاصمة في محكمة النقض أو الهيئة العامة لمحكمة النقض 

  .حسب صفة ودرجة القاضي المخاصم
ألزم المشرع مدعي المخاصم بتسديد الرسوم والتأمين  -3

القضائي، وعدل مبلغ التأمين القضائي بزيادته لضمان جدية 
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  .دعوى المخاصمة وعدم كيديتها وللحفاظ على هيبة القضاء
من الضروري التقيد بما نص عليه المشرع وما استقر  -4

ث صحة الخصومة والصفة والمصلحة عليه الاجتهاد من حي
في دعوى المخاصمة، وتحديد سبب المخاصمة، لما في ذلك 

  .من أهمية في قبول الدعوى شكلاً 
إن للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة  -5

تقديرية في التحقق من سبب المخاصمة، ولا سيما في حالة 
رراً الخطأ المهني الجسيم، وأن يكون هذا الخطأ قد ألحق ض

  .بمدعي المخاصمة، أو كان سببه
أن المحكمة المختصة تنظر في دعوى المخاصمة من  -6

حيث الشكل أولاً ولها أن تقبلها أو تردها شكلاً، وأن غالبية 
دعاوى المخاصمة ترد شكلاً، وعند قبولها الدعوى شكلاً تقرر 
المحكمة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه، وتحدد موعداً لجلسة 

  .تدعو إليها جميع الأطراف لإبداء أقوالهم ودفوعهمعلنية 
أنه إذا قبلت المحكمة المختصة دعوى المخاصمة  -7

موضوعاً حكمت بالتعويض واعتبرت إبطال الحكم أو التصرف 
المشكو منه بمثابة تعويض، ومن النادر أن تحكم على القاضي 

  .المخاصم والدولة تبعاً له بالتعويض
الصادرة بدعوى المخاصمة لها حجية أن الأحكام  -8

وأن هذه . وملزمة للمحكمة التي جرى مخاصمة قضاتها
الأحكام لا تقبل الطعن إن كانت صادرة عن الهيئة العامة 

أما تلك الصادرة عن . لمحكمة النقض أو غرفة المخاصمة فيها
محكمة الاستئناف فإنها تقبل الطعن بالنقض أمام غرفة 

النقض، كما لا يجوز مخاصمة القرار المخاصمة لدى محكمة 
  .الصادر في دعوى المخاصمة

  :التوصيات :ثانياً 
في خاتمة هذه الدراسة نوصي المشرع السوري والمشرع 

الأردني الذي لم ينظم بعد أحكام دعوى المخاصمة بتوصيات 
ويمكن تلخيص أبرز . عدة نرى أنها جديرة بالعناية والتحقيق

  :لآتيتلك التوصيات على النحو ا
أن تقتصر دعاوى المخاصمة على الدولة دون القضاة،  -1

وهذا ماهو موجود على أرض الواقع في سورية، إلا في حالة 
إنكار العدالة، أو بسبب الحكم عليهم بالتعويض نتيجة جرائم 
يرتكبها القاضي كالتزوير مثلاً، أما في غير هذه الحالات فلا 

صاً على هيبة القضاء داعي لاختصامهم في الدعوى، وذلك حر 
  .وتأمين العدل

أن يتولى المشرع تقنين الشروط التي أقرها الاجتهاد  -2
القضائي السوري وما أكثرها لقبول دعوى المخاصمة، بشكل 

  .عام، ولقبولها شكلاً على وجه الخصوص
حفاظاً على سمعة القضاء وهيبته وسمو مرفق العدالة  -3

بأن تكون جلسات وحفاظاً على كرامة القاضي، نوصي 
المحكمة سرية في مرحلة النظر بدعوى المخاصمة موضوعاً، 

  .ولا سيما إن حضر القاضي المخاصم هذه الجلسات
من الواردة  34بعد أن حذفت الفقرة الثالثة من المادة  -4

في مشروع قانون استقلال القضاء الأردني، والتي نصت فقط 
لأردني أن نوصي المشرع ا. على حالات مخاصمة القضاة

يتبنى قواعد وإجراءات دعوى المخاصمة في قانون أصول 
المحاكمات المدنية الأردني، وفقاً لما توصل إليه المشرع 
السوري وما استقر عليه الاجتهاد القضائي السوري، لأنه يشكل 
موقفاً وسطاً بين ما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي حصر 

قاضي مطلقاً، وبين الدعوى بالدولة فقط وعدم اختصام ال
الموقف الذي يحصر دعوى المخاصمة والمطالبة بالتعويض 

   .بالقاضي المخاصم دون الدولة
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  .قانون السلطة القضائية السوري

  .2014مشروع قانون استقلال القضاء الأردني لسنة 
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ABSTRACT 

Litigations against judges is very important because it is exceptional to the rule that grants judges special 
immunity and exempts them from responsibility of their actions in order to protect them against 
maliciousness and defamation, and against the undermining the prestige of the judiciary, however, 
Litigation against judges was not touched only rarely, in the present days in Syria , it almost being a path 
of ways to challenge the ordinary much of what held these days in conjunction with opposite of what was 
targeted by the legislator of legislate and make it on exceptional way for repeal provisions in specific cases 
exclusively. 
As for the specificity of the litigation against judges , the legislator has made conditions and harsh 
sentences , however, he could not include all the terms of this lawsuit. Therefore, the Syrian jurisprudence 
put a clear vision and acknowledge principles and conditions for the practice of this case and outlined the 
practical application of them. 
This research paper has come to explain specifically the principles of litigation against judges starting of 
recorded until a definitive ratified judgment has been announced , and the consequent effects of this 
lawsuit 

Keywords: Litigation Against Judges, Responsibility, Procedures, Practical, Application Theory. 
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  .57دعوى مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة، رسالة مقدمة إلى نقابة المحامين في سورية، ص : واصل
  .253ي، الطبعة الأولى، صالمسؤولية المدنية للقاض:المستشار كيلاني

  .63دعوى مخاصمة، المرجع السابق، ص : واصل
  .324ص  1993مجلة القانون  9/10/1991تاريخ  7/ 79نقض ھيئة عامة رقم 

  .216مخاصمة القضاة، دراسة مقارنة، الجزء الأول، ص : صعب: انظر
  .175، ص 5موسوعة أصول المحاكمات المدنية الجزء : عيد

  .384مجلة القانون، ص  12/3/2007تاريخ  16حكمة النقض قرار رقم الھيئة العامة لم
  .67مشار إليه واصل، المرجع السابق، ص  2/5/2001تاريخ  325أساس  253غرفة المخاصمة، قرار  –محكمة النقض 

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 744المادة 
  .203-  202مخاصمة القضاة، المرجع السابق، ص : انظر أيضاً محمد مرعي صعب. للبنانيمن قانون أصول المحاكمات المدنية ا 742المادة 

  .سجلات محكمة النقض 430/1996أساس  50غرفة المخاصمة قرار رقم  –محكمة النقض 
  .203مخاصمة القضاة، المرجع السابق، ص : صعب
  .2010لعام  1بالقانون رقم  من قانون أصول المحاكمات 491تعديل الفقرة الثالثة من المادة : انظر
  .226دعوى المخاصمة، ص : بركات

  .46مخاصمة القضاة، المرجع السابق، ص : محمد العبدالله
  .1996تاريخ  17، وتشير إلى قرار نقض مدني رقم 1119القواعد العامة لأصول المحاكمات، قاعدة : ممدوح العطري

  .174مسؤولية القاضي، المرجع السابق، ص : إليه في مؤلف المستشار أنس كيلاني مشار 1980تاريخ  1587نقض غرفة المخاصمة قرار رقم 
  .72ص : واصل، دعوى المخاصمة، المرجع السابق

  .60مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة، ص : المھايني
  .من قانون أصول المحاكمات السوري 160حتى  151انظر المواد 

  .478ص  1995مجلة المحامون  206/22ھيئة عامة لمحكمة النقض قرار رقم 
  .320مخاصمة القضاة، المرجع السابق، ص : صعب

  .74، مشار إليه واصل، مخاصمة القضاة، المرجع السابق، ص 23/9/1996تاريخ  493أساس  102قرار رقم  –غرفة المخاصمة في محكمة النقض 
  .20الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة، ص : قراوني: إليه فيسجلات محكمة النقض مشار  1996لعام  25أساس  38ھيئة عامة قرار 

  ".النيابة التمييزية " وبالرغم من إلغاء تسمية محكمة التمييز واستبدالھا بمحكمة النقض إلاّ أنه ما يزال يطلق على النيابة العامة لدى محكمة النقض تسمية 
  .76، المرجع السابق، ص .....مخاصمة: وائل نصري

  .267ص  2002لعام  4-3، مجلة المحامون، العددان 25/4/2001تاريخ  709أساس  337المخاصمة في محكمة النقض قرار رقم غرفة 
  .209القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ص 

  .226ة، المرجع السابق، ص صعب، مخاصمة القضا: مشار إليه في 23/2/1999ھيئة عامة لمحكمة التمييز اللبنانية قرار صادر بتاريخ 
  .171العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، الجزء الأول، ص  -

  .قرار
  .، سجلات محكمة النقض12/6/1995تاريخ  95قرار الھيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 

  .محكمة النقضسجلات  2001لعام  913أساس  216غرفة المخاصمة، قرار  –محكمة النقض 
  .305المستشار كيلاني، مسؤولية القضاة، المرجع السابق، ص 

  .69، مشار إليه في واصل، دعوى المخاصمة، المرجع السابق، ص 3/10/1978، تاريخ 890غرفة المخاصمة، قرار  –محكمة النقض 
  .453، الجزء الخامس، المرجع السابق، ص ....عيد، موسوعة أصول
  .228مة القضاة، المرجع السابق، ص مخاص: محمد مرعي صعب

  .312، ص 1997، القانون 2/4/1996تاريخ  158قرار  632غرفة المخاصمة أساس  –محكمة النقض 
  .229، المرجع السابق، ص ..مخاصمة القضاة: ، مشار إليه في مؤلف، صعب19/12/1974تاريخ  23قرار رقم : قرار الھيئة العامة لمحكمة التمييز السورية

  .129أصول المحاكمات المدنية، ص : كيأنطا
  .170، ص 1987المحامون،  25/8/1986تاريخ  45الھيئة العامة لمحكمة النقض السورية قرار رقم 

  .525، رقم 9: ، ص1983، المحامون 8/1/1983تاريخ  1الھيئة العامة لمحكمة النقض السورية قرار رقم -
  .843، ص 12- 11-10، المحامون عدد 1992ام لع 85غرفة المخاصمة قرار رقم  –محكمة النقض 
  .376ص 1999المحامون  1999لعام  49غرفة المخاصمة قرار  –محكمة النقض 

  .235دعوى المخاصمة، المرجع السابق، ص: صعب
  .237المرجع السالف الذكر، ص 

  .419فقرة  680ص +نظرية الدفوع، الطبعة الخامسة، : أبو الوفا
  .238مخاصمة القضاة، المرجع السابق، ص : ، مشار إليه في صعب9/11/1998سكندرية قرار صادر بتاريخ اجتھاد محكمة استئناف الا

  .231ص . 1987، المحامون لعام 7/5/1986تاريخ  562قرار  -محكمة النقض، غرفة المخاصمة
  .238ص .....  مشار إليه في صعب، 20/10/1998الھيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية، قرار صادر بتاريخ 

  .قانون أصول المحاكمات السوري 494المادة 
  .250صعب، مخاصمة، المرجع السابق، ص 

  .2002لسنة  12من قانون المرافعات والتنفيذ اليمني رقم  153/1المادة 
  .121ص كلية الحقوق،  –مخاصمة القضاة في القانون اليمني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، مقدمة في جامعة عدن : حسن
  .الھيئة

  .41الھيئة العامة فرع دمشق، ص 
  .235المستشار كيلاني، ممسؤولية القضاة، المرجع السابق، ص 

  .235المستشار كيلاني، مسؤولية، المرجع السابق، ص 
  .78، المرجع السابق، ص ..واصل، مخاصمة

  .977، ص12- 11-10، الأعداد 1988المحامون  21/3/1988تاريخ  6قرار : الھيئة العامة لمحكمة النقض السورية
  .369ص  6-5-4الأعداد  2000، المحامون 13/10/1999تاريخ  159قرار  –غرفة المخاصمة  –محكمة النقض 

  .837ص  2002المحامون  2002لعام  89قرار  –غرفة المخاصمة  –نقض 
  .470تقنين أصول المحاكمات المرجع السابق، ص : طعمه واستانبولي
  .غير منشور/ دعوى قطان  4/10/1999تاريخ  96أساس / 149محكمة النقض قرار الھيئة العامة ل

  .42سيف، شرح قانون المرافعات المدنية، الطبعة الثامنة، ص 
  .59خاطر، مخاصمة القضاة، المرجع السابق، ص 

 .259صعب، مخاصمة القضاة، المرجع السابق، 
  .474ص  5تقنين أصول المحاكمات ج –مشار إليه في طعمه واستانبولي  2/4/1986تاريخ  2الھيئة العامة لمحكمة النقض السورية قرار رقم 

  .429ص  1995- 1994، مجلة القانون لعامي 4/6/1995تاريخ  953أساس  372غرفة المخاصمة، قرار رقم  –محكمة النقض 
  .251ص  1998 مجلة القانون لعام 4/6/1998تاريخ  229أساس  69الھيئة العامة لمحكمة النقض قرار 
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